مفهوم  الحق  وحقوق الإنسان
يختلف مفهوم الحق تبعا لطبيعة المجتمع الإنساني وكيانه ونتيجة الوضع الفرد في البناء الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش في ظله ففي المجتمعات البدائية التي لم تكن تعرف الملكية الخاصة كان أفراد الجماعة يتمتعون بالمساواة المطلقة فيما يحصلون عليه من ثمار الإنتاج ومن ثم لم تعرف تلك المجتمعات ذلك المفهوم الذي يميز إنسانا على آخر.

ففي المجتمعات التي يمارس فيها الاسترقاق أصبح الناس ينقسمون إلى أحرار وعبيد وكان الأحرار هم وحدهم الذين يتمتعون بحق الملكية والحقوق المدنية التي تكفل حماية أرواحهم وبالحقوق السياسية التي تمنحهم فرص المشاركة في أدارة شؤون المجتمع.
أما العبيد فكانوا مجردين من كل الحقوق بما فيها حـــق الحياة نفسه 

وقد اثبت تاريخ المجتمعات الرأسمالية أن الحق الوحيد الذي تضمنت عمليا هذه المجتمعات هو حق الرأسماليين في جني الأرباح حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض أجور العمال والهبوط بالظروف العامة للصناعة 

ومن المهم تعريف الحق وحقوق الإنسان أما بالنسبة للحق فهو مركز شرعي أو قانوني من شأنه أن ينتفع به صاحبه أو غيره 

وكذلك يعرف {أن الحق أمر اعتباري يجعل الشخص (له) على أخر (عليه)}   

أما بالنسبة لحقوق الإنسان فهناك عدة تعاريف لهذا المفهوم نذكر منها تعريفين :

الأول: تعريف الفرنسي (رينيه ) بأنها فرع خاص من العلوم الاجتماعية يستهدف دراسة الروابط بين الإنسان لتحقيق الكرامة الإنسانية بتحديد الحقوق التي تعتبر بمجموعها ضرورية لإنماء شخصية كل كائن بشري.

أما الهنكاري (ايمرزابو ) فيرى بأن حقوق الإنسان تشكل مزيجا من القانون الدستوري والقانون الدولي مهمتها الدفاع بصورة منظمة قانونيا عن حقوق الشخص الإنساني ضد انحرافات السلطة الواقعية من أجهزة الدولة وأن تنمو بصورة متوازية معها الشروط الإنسانية للحياة والتنمية المتعددة الأبعاد للشخصية الإنسانية .

أن علم حقوق الإنسان يتعلق بالشخص ولاسيما الإنسان العامل الذي يعيش في أطار الدولة أو المتهم بجرم وضحية حالة حرب يستفيد من حالة القانون بفضل تدخل القاضي الوطني والمنظمات الدولية 

ومن بين هذه الحقوق حق المساواة وحق الحياة وحق الحرية وحق التعلم وحق السفر .........الخ

وتتفق هذه الحقوق مع متطلبات النظام العام . 

التطور التاريخي            لحقوق الإنسان            
بلاد وادي الرافدين 
نشأت هذه الفكرة فلسفيا منذ أقدم العصور وبالتحديد في بلاد وادي الرافدين مهد الحضارات القديمة فقد برزت فيه 

المفاهيم الإنسانية 

ونشوء الدولة المنظمة 
وظهرت أول التشريعات المكتوبة والممارسات الدبلوماسية المتطورة 

فقد برزت في مجتمع دولة المدينة السومرية حدود الملكية الشخصية وتوسعت العلاقات الاقتصادية بين الإفراد والدولة وفيما بين الإفراد أنفسهم وقد تطلب هذا نظاما وقانونا لتنظيم الأفراد في وقت مبكر خلال الألف الثالث ق-م في نواة الأولى للتشريعات القانونية في حياة البشر 

لقد أثبتت بحوث اللغة السومرية وترجمات العديد من نصوصها 

أن الفضل يعود للسومريين في وضع أسس العديد من التشكيلات السياسية والقانونية المعمول بها في الوقت الحاضر 

فمجلس الشورى دولة المدينة المنتخب على أيام ملك الوركاء جلجامش 2700 سنة قبل الميلاد هو أقدم نموذج للنظام البرلماني والقانوني وللديمقراطية في العالم القديم 

أكتشف قانون حمورابي في عام 1901-1902 من قبل بعثة فرنسية في مدينة سوسا في العراق وهو الذي ماقورن مع القوانين سائر الشعوب قبل زهاء ثلاثة ألاف سنة يعتبر أكمل وأعدل وأرقى قانون وضعه الإنسان لتنظيم حياته وحماية حقوقه ويقول حمورابي في بداية قانونه 
( أن الآلهة أرسلته ليوطد العدل في الأرض وليزيل الشر والفساد من بني البشر وليحمي الضعيف من ظلم القوي)

ومن حقوق الإنسان في قانون حمورابي:

1- حق المرأة : تمتعت المرأة في ظل هذا القانون ببعض الحقوق منها

 ( أنها اكتسبت شخصية قانونية مستقلة تخولها التصرفات القانونية ولها أموالها الخاصة مستقلة عن أموال زوجها فلها كافة التصرفات فيها )

2- ضمانات حقوق الإنسان أمام القضاء:

((أ)) أذا بدل قاضي حكمه لرشوة أو غيرها أو اشتغل نفوذه يعاقب بعشرة أضعاف ما خسره صاحب الحق عن المدعي أو المدعي عليه أضافه إلى فصله وعدم مشاركته في القضاء مدى حياته (م 5)

((ب)) أعطى قانون حمورابي لكل من يشعر بغبن أو ظلم أو عدم عدالة حكم أن يتظلم مباشرة لدى محكمة الملك حمورابي . 
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